كان كلامنا المتقدم في تبيان الأدلة التي نستند إليها لعدم جواز التعبد بمشكوك الحجية، وحرمة الفتوى بمشكوك الحجية أيضاً، وقلنا: إن الأدلة متضافرة من الكتاب والسنة، ذكرنا بعض آي القرآن الكريم والحديث المشهور في القضاء، والموجود لدى جميع المسلمين، أن القضاة أربعة: واحد في الجنة وثلاثة في النار، مع أنه واحد من هؤلاء الأربعة كان يقضي بما يتفق مع الواقع، غير أنه لا يستند إلى علم في قضائه، ومع ذلك يكون من أهل جهنم...
ثم بينا أيضاً أن القول بغير علم، حرمته لا تختص بالفتاوى والأمور الشرعية، بل أيضاً هو مستنكر في الروايات الواردة، حتى إذا كان الناقل ينقل الأخبار بغير علم، وكان له مستند في ذلك غير أن استناده إلى ظنون غير معتبرة،فيكون أيضاً هذا من الموارد التي ذُم بها الناقل من الناحية الشرعية، وقلنا: إن ذمه بملاك الكذب، يعني باصطلاحنا (كذاب)، لا ينقل ما يتفق مع الواقع...

ثم حاولنا أن نبين شيئاً يوضح المطلوب وهو ضرورة الاستناد إلى حيثيات تصحح للناقل نقله، ولذلك ورد من الكذب المفترع أنه إذا حدثنا فلان، زيد عن عمرو، وأردنا أن ننقل الحديث، لا يسوغ لنا أن نقول هكذا: حدثنا عمرو مباشرة ونلغي زيداً، فإنه قد جاء في الروايات أن إلغاء الواسطة من الكذب المفترع...

هذه القضايا جاءت تبين لنا ضرورة الاحتياط في النقل، تدليس عند علماء الرجال، ثم ختمنا المطلب ببيان: أن الكذب في الأمور العرفية بين بعض الناس وبعضهم الآخر وإن كان من الكبائر والمحرمات التي شدد عليها في الروايات، غير أنه أقل في حرمته من الكذب على الله تبارك وتعالى، فالكذب له مراتب للحرمة، والنهي الوارد عنه أيضاً على مراتب، رغم أن هذا الكذب على الناس والتحدث ونقل الأخبار بما لا يتفق مع الدليل ومع المصحح للنقل، من الكبائر، غير أنه أقل في حرمته من الكذب على الله...

الكذب على الله فيه حيثيات أخرى، هنا وصلنا، يريد يبين حيثيتين الماتن، في الحقيقة يرجعان إلى حيثية واحدة...

الحيثية الأولى: أنه تشريع، أنت إذا كذبت على الله، في الحقيقة تقول: الله يقول وأنا أقول، جئت بحكم جديد، هذه الحيثية غير الكذب، أنك أصبحت مشرعاً في قبال أو في عرض الشارع المقدس، وأيضاً، وكأنك تقول للشارع المقدس: ترى ليس فقط أنت لك حكم، ترى يكون تنتبه أيها الشارع، كما لك حكم فأنا لي حكم، تريد أن تقيد سلطانه وتتصرف في حكمه في قباله، يعني ليس فقط قصدك تضلل الناس، وإنما قصدك أنه فيه هذه الحيثية، حيثية التحكم على الله، لا أدري فيه هذه الحيثية أو ما فيه؟ لعل بعضه يمكن يصير فيه…

بعد أن يصل الماتن إلى هذا المطلب، يقول: الحمد لله، هذا المطلب، بالرغم أن نحن ذكرنا بعض آيات القرآن الكريم والروايات، ولكن المطلب لا يحتاج إلى مزيد بيان وتجشم استدلال، يعني واضح…

ثم يجعل ما أشرنا إليه بالتلميح يؤكد عليه بالتصريح، ويجعل له مبحثاً مستقلاً، وهو يقول: تقدم عندنا أنه لا يسوغ أن نستند إلى الرواية أو الدليل الشرعي على أن مؤداه هو الواقع، لأن هذا منهي عنه، العلم لابد أن يكون هو العلم الوجداني، القطع، نعم إذا أريد به، بهذا الدليل إخبار أن هذا حكم الشارع الظاهري، هذا لا بأس به، يعني مدلول الرواية هو حكم الشارع الظاهري هذا ليس فيه إشكال، لكن يقول: لو سلمنا جدلاً تنزلنا وقلنا كما يظهر من عبارات بعضهم، لعله يظهر أن قالوا: هناك الحجية تلازم جواز الاستناد، بناءً على ظهور بعض عبارات العلماء في هذا المطلب لو سلمنا، فلابد بعد يكون ننتبه، نقول نستند إلى حجة ونخبر أن هذا هو حكم الله الواقعي، مثلاً خبر الثقة، نريد أن نخبر بأنه هو حكم الله الواقعي، يعني مؤداه، مدلوله، هذا بعد لابد في المرحلة السابقة يثبت لدينا أن خبر الثقة حجة، وليس نقول يحتمل، ونستند إليه بعد على أنه حكم الله الواقعي! فهذه هي الطامة الكبرى بعد، يعني لو سلمنا جدلاً، وتنزلنا عما قلنا إنه لا يسوغ الاستناد إلى الحجج التي لا تفيد العلم والقطع، بأن مؤداه هو الحكم الواقعي، بل هو حكم ظاهري، مع ذلك لابد أن يثبت لدينا مسبقاً أن هذه الحجة التي نستند إليها ونركن لها مفيدة للعلم بالحكم الظاهري، يعني أن حجية هذه الحجة ثابتة لدينا بهذا المعنى.....
ولا يكفي أن نستند إلى حجة غير ثابتة، مثلاً عند بعض الأصوليين والفقهاء الشهرة غير حجة، لو فرضنا فيه شهرة في مجال محدد على حكم شرعي، وهذا العالم يقول الشهرة أنا عندي ليست حجة، لكني يسوغ لي أن أقول أن مدلول هذه الشهرة هو حكم الله الواقعي، بالرغم من أن الشهرة ليست بحجة، لماذا يسوغ؟ لأن الإخبار عن الواقع باحتمال أن الواقع موجود هذا يكفي، نقول له: عاد هذا غاية الخروج عن جادة الصواب والابتعاد عن رأي أهل التحقيق، يعني لا يجوز لك إذا لم تتم حجية لديك وتثبت عندك أن تخبر بأن مؤدى هذه الحجة هو الواقع باحتمال أنه هو موجود، وباعتبار أن احتمال وجود الواقع يكفي، فهذا لا يسوغ لدينا ذلك، لماذا؟ لما قلناه فيما تقدم من وجود أدلة ناهية، تامة في دلالتها، لا تجيز ولا تسوغ لنا إسناد ما لا يعلم به إلى الله.....

تطبيق:

نعم يزيد الكذب في الشرعيات باستلزامه الكذب على الله، وعلى خلفائه، وهذا أشد في تحريمه من سائر أفراد الكذب....

هنا أريد ألفت الإنتباه، فيه بعض الروايات المطلقة التي صدرت عن الأئمة، وتقول هكذا: أن الصائم إذا كذب أفطر، وفي قبالها روايات، يسأل المعصوم يقال له: هذا فلان صائم وكذب، هل أفطر؟ قال: لا، لم يفطر، قال: ألم نسمع منك بأنك تقول إن الكذبة الواحدة تفطر الصائم؟ قال: ذلك هو الكذب على الله تبارك وتعالى، فإذاً عندنا ماذا.؟ عندنا حيثية أخرى في الكذب على الله، كما أن التدين يحرم بحيثية أخرى ارتكازاً من حيث كونه تصرفاً فيما هو من وظيفة الشارع، تشريع، وأيضاً، فيه حيثية ثانية، ما أدري هذه موجودة أو غير موجودة، كأنك تقول لله: ترى انتبه يا الله، نعم، لأنك خليته مثلك، حتى ما تعتقد أنه يعلم بك، ولذلك أنت تراه تصيبه السنة والنوم والغفلة، انتبه يا إله العالمين، ترى أنا أريد، لي حكم في قبال حكمك، كما أن لك حكماً، فهذا هو حكمي، وحكمي تحكم عليك، لا أدري هذا يستفاد من هذا أو لا يستفاد؟ لعله بعض، يمكن فرعون، يمكن عنده كذا....

وبالجملة وضوح حرمة الفتوى ووضوح التعبد والتدين بغير علم يغنينا عن تجشم الاستدلال وإطالة الكلام في هذا الأمر، مع أنه طول، إشكثر، ولكن يبدو عنده يقول هذا التطويل مختصر...

....

يعني عندنا الكذب له مصاديق متعددة، مرة ترى واحداً في الشارع، قالوا لك: رأيت ذاك الواحد الذي في الشارع؟ قلت: نعم رأيته، قالوا لك: ما لونه؟ هو أسمر، قلت: يشع بياضاً كالشمس في رابعة النهار، أبيض كالثلج، هذا كذب، صح؟ طيب فيه حكم شرعي غير موجود، سألناك الحكم الفلاني موجود؟ قلت: نعم موجود، هذا نفس الشيء أخبرت بخلاف الواقع، لكن هذا يختلف عن ذاك، الكذب رقم اثنين يختلف عن الكذب رقم واحد، لأن هذا فيه تدين ونسبة الحكم إلى الشارع، نسبة الحكم إلى الشارع يحرم بحيثية أخرى، بحيثيتين أخريتين أيضاً قال...
الحيثية الأولى: أنه تنسب هذا الشيء الذي لم يرد من الشارع إلى الشارع، والذي فيه تشريع وتحكم في قبال الله....

....

يعني بهذا المعنى واضح بعد...

هذا ولو افترضنا جواز التعبد بالحجة على أن مؤدى هذا الحجة خبر الثقة هو الحكم الواقعي، لأنه نحن ناقشنا قلنا ليس هو الحكم الواقعي، هو الحكم الظاهري، ونحن متى يجوز لنا أن ننسب الحكم إلى الله؟ إذا كان عن علم....

خلافاً لما سبق منا، بعد يكون ننتبه لابد من القطع بحجية خبر الثقة، بعد لا نقول نتنزل إلى احتمال وجود الحكم...

ولا يجدي احتمال حجية خبر الثقة في نسبة مؤداه إلى المولى، بدعوى أنه معه لا يعلم بالحرمة، لاحتمال وجود المسوغ وهو الحجة الواقعية التي فرض كون هذه الحجة الواقعية كالعلم، لأنه سوف يأتينا إن شاء الله مبحث، وهو أنه ما المدار في الحرمة؟ يعني لما الله يقول لك: لا تخبر بغير علم، يعني علمك هو الموضوع المسوغ لجواز الإخبار؟ أو لا، علمك هو شرط مثلاً للموضوع، والمسوغ لجواز الإخبار هو صدور العلم الحكم من ناحية واقعية؟ 

فإذا قلنا بهذا الرأي الثاني، رقم اثنين، وهنا ما ثبت لدينا حجية خبر الثقة، احتمال أنه حجة، وقلنا أيضاً لعله صدر هذا الحكم الذي هو مدلوله في عالم الواقع، فلنخبر به لا بأس، خصوصاً إذا كان مثلاً ماذا؟ هذا الحكم مستحب، مثلاً، بناء على صحة قاعدة التسامح في أدلة السنن، طبعاً هذا محل نقاش، خصوصاً بين الفقهاء المتأخرين المحدثين....

.....

المهم أنه لايسوغ لنا أن نخبر عن الله إلا إذا كانت الحجة تامة في حجيتها، هذا يكون ثابت لدينا وليس احتمال الحجية يكفي، خلونا نعبر بتعبير جديد، ليس صحيحاً، ولكن يقرب لنا المطلب، يعني برجاء أن يكون الحكم موجوداً في عالم الواقع يكفينا! هذا لا يكفي، لماذا لا يكفي؟

 لعموم ما تقدم من المرتكزات الشرعية والعقلائية، مرتكزات لدى الشرع بأدلة، ولدى العقلاء أيضاً، فكما لا يجدي عندهم ثبوت الشيء واقعاً في جواز البناء عليه و التعبد والفتوى به، ما تقدر مثلاً، تقول هذا الشيء لعله موجود واقعاً وتخبر به....مثلاً جئت اليوم، وفيه شخص في المستشفى، وأنت تعرفه يهتم بشأنه طلبة العلم مثلاً، وسمعت عنه أخباراً غير سارة، قلت: إن شاء الله مات، خلوني أخبر الطلبة حتى يهتمون بشأنه، قلت لهم: ترى فلاناً مات، نقلت لهم احتمال قلت، برجاء أن يكون قد مات، تقريب للفكرة، هذا لا يسوغ، لابد يكون عندك علم بموته حتى تخبر....

فكما لا يجدي عندهم ثبوت الشيء واقعاً في جواز البناء عليه والتعبد والفتوى به، بل لابد من العلم كذلك لا يجدي قيام الحجة عليه ما لم تفيدنا هذه الحجة علماً، يعني نعلم بحجيتها، وهذا هو الذي تنصرف إليه الأدلة النقلية المتقدمة، فإنه لو افترضنا كون قيام الحجة بمنزلة العلم، لابد من تنزيل الأدلة المتقدمة بقرينة المرتكزات المذكورة على لزوم انتهاء التعبد والتدين إلى العلم، الأعم من العلم الوجداني والتعبدي، يعني الحجة، هذا لو سلمنا طبعاً، يعني لا يكفينا الاحتمال حتى نخبر بأن هذا الحكم الشرعي هو حكم الله، لو تنزلنا نحتاج إلى قطع بحجية هذه الحجة، حتى نخبر أن هذا هو حكم الله الواقعي، لا أن ثبوت الحجية واقعاً كالعلم بالحجية يسوغ الاخبار عن هذا الحكم الشرعي ونسبة هذا الحكم إلى الله، لايمكن، عرفنا الآن هذا، ذكر هذا المطلب بالاستقلال؟ يعني كأن هذا بحث أخلاقي، يريد أن يركز هذا المعنى في أذهان من يتعلم قواعد الأصول، يقول له: ترى انتبه لو افترضنا أنك تنتسب إلى الرأي الذي يقول بوجود مساوقة بين الحجية والنسبة إلى الله، لو افترضنا أن هذا صحيح هذا المطلب، كما نسب إلى الشيخ الأعظم (يرحمه الله) لابد أن تكون هذه الحجة مقطوع بحجيتها، بعد لا يكفي احتمال وجودها وكفاية أن يكون ذلك الحكم موجوداً بلحاظ الواقع، هذا يصير ماذا؟ يعني تنزل عن تنزل، يعني يصير تشريع، كأنك تسوي ديناً جديداً...لذا ترون الناس أكثرهم، لماذا تأتي عند الناس الخزعبلات والأشياء التي ليس لها مستند من الشارع؟ لأنهم يستندون مثلاً إلى بعض الروايات التي احتمال أنها واردة وصادرة، ويتعاملون معها كأمور قطعية، وينسبون مؤداها إلى الدين، مثلاً توجد بعض الروايات أنه من رآنا فقد رآنا، وما أكثر ما يقولون، وبالخصوص الناس، أننا رأينا الرسول ورأينا الإمام أمير المؤمنين، وقال لنا كذا وقال لنا كذا، والحكم هكذا، فتراه يجيء بماذا؟ يصير الدين، لو افترضنا عدد الأحكام في الدين ألف حكم، يصير مليارات الأحكام، بلا نهاية، لا نهاية له، من ألف تحول إلى مليارات، لأنها لا تتناهى، لا توجد ضوابط....

لا أن ثبوت الحجية واقعاً كالعلم بالحجية، يسوغ لنا النسبة والاستناد إلى الله، وبالجملة لا ينبغي أن نتأمل في أن التشريع المحرم بالأدلة اللفظية (لا تقف) وما إلى ذلك، واللبية كالإجماع، كما يعم التعبد بما لا نعلم بثبوته، مع أنه ثابت، قد يكون هو ثابت في عالم الواقع، يعني مثلاً السيد الخوئي لايرى حجية الشهرة، صح؟ لو افترضنا أن هذا المورد الذي فيه شهرة، الحكم ثابت في عالم الواقع، لكن هل يسوغ للسيد الخوئي أو من يرتأي هذا المبنى أن هذا يقول إن الشهرة ليست بحجة، يقول: لا، الكثير من الأصوليين قالوا بحجية الشهرة وأنا ما عندي مستند، لكن في الواقع لعل هذا الحكم موجود، يصح أن نقول هذا الحكم ننسبه إلى الله، يصير؟ ما يصير.....
بما لا نعلم بثبوته مما هو ثابت في عالم الواقع، ما أنه ثابت، ولكنه لا يجوز....

كذلك يعم مالم يعلم قيام الحجة عليه أيضاً، شيء ما عندنا قطع به، مع أنه موجود، لا يجوز أن نخبر به، كذلك أيضاً لو افترضنا أنه من الأمور التي تسوغ لنا نسبة الحكم إلى الله، قيام الحجة المعتبرة عليه، ثم شككنا في حجية هذه الحجة، أيضاً، ومع أن مؤدى هذه الحجة ثابت بلحاظ الواقع، كما مثلنا الشهرة، بل قيام الحجة على الشيء كوجوده واقعاً، لا يجدي ما لم  نعلم بحجيه هذه الحجة، كما ذكرنا....

هذا الذي قلناه، ضروري ننتبه، ما هو المدار في حرمة الإفتاء أو التعبد بغير علم؟ يعني نقول: حرمة التعبد والإفتاء بغير علم، نحتمل فيه أكثر من احتمال:

الإحتمال الأول: أن تكون الحرمة مترتبة واحد على أنه يكون الجعل غير موجود، الجعل الإلهي للحكم غير موجود، وعندك أيضاً، أنت ما صار عندك علم، فتقول بغير علم، ويكون قولك بغير علم لا يتفق مع الواقع، لأنه واقع أصلاً ما فيه جعل، فالحرمة لها ركنان، جزءان: 

الأول: عدم صدور الجعل من قبل المولى، والثاني: عدم وجود العلم... هذا احتمال..

الاحتمال رقم اثنين: أن نقول هكذا: أن حقيقة الحرمة تبتني على ماذا؟ ليس على عدم صدور الحكم في عالم الواقع، لا، على عدم العلم، يعني لعل الحكم أصلاً موجود، والله جعله، لكن الموضوع للتحريم هو عدم علم المكلف بهذا الجعل، هذا بغض النظر يعني عن صدوره، مع أنه موجود، لكن لكون المكلف لا يعلم به، يصبح الاستناد، أو إسناد هذا الحكم إلى الباري تبارك وتعالى من المحرمات.....

....

وهذا الذي يتفق مع الرواية، والماتن يصر على هذا المطلب يقول: يكون ننتبه على أن موضوع الحرمة هو عدم وجود العلم للمفتي، للمسند، للمتدين، للذي يريد يتدين بالتعبد...

ولذلك يقول: 

الثاني: الظاهر أن تمام الموضوع الواقعي الذي يقتضي حرمة الاستناد والفتوى والتعبد بغير العلم هو عدم العلم بجعل الواقع المتعبد به، أو عدم العلم بوجود الحجة عليه، لأنه قلنا: عندنا أمران: إما يكون نعلم به وجداناً فإذا انتفى العلم الوجداني لا يصح أن ننسبه إلى الله، أو تنزلنا، قلنا فيه تنزل، بناءً على أن الحجية تساوق وتساوي مسوغية الاعتماد والاستناد إلى الله والنسبة إلى الله، ولذلك هذا الثاني...
أو بجعل الحجية عليه، كما أن تمام الموضوع للجواز هو العلم بذلك، وليس لجعل الحكم الواقعي المتعبد به، أو لجعل الحجية عليه أو عدمهما دخل في هذا الأمر، يعني الله قد يكون ما شرع الحكم، أصلاً ليس له وجود في عالم الواقع، لكن أنت عندك علم قطعي بهذا الحكم، يجوز لك تسنده إلى الله أو لا يجوز؟ يجوز، لأن موضوع مسوغية الإسناد إلى الحق تبارك وتعالى هو علمك، وعلمك متحقق، وهو الموضوع، وهو تمام الموضوع أيضاً وليس جزء الموضوع، ولذلك يقول: وليس لجعل الحكم الواقعي، الله ما جعل أصلاً هذا الحكم...

وأيضاً، وليس لجعل الحجية على ذلك الحكم، يعني أنت من أين حصل لك القطع؟ فلنفرض من الشهرة الذي مثالنا، والشهرة تبين في عالم الواقع الله ما جعلها حجة، لكن حصل لك القطع من هذه الشهرة، يسوغ لك أن تنسب أو لا يسوغ؟ يصوغ، فإذاً المدار ليس على جعل الحجية من قبل المولى للحجة بلحاظ عالم الواقع، ولا المدار على كون الحكم ثابت في عالم الواقع، المدار على علم المكلف، وهذا علم المكلف قلنا: إما يكون العلم الوجداني وحده أو الأعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي....

كما أن تمام الموضوع للجواز هو العلم بذلك، وليس لجعل الحكم الواقعي المتعبد به أو لجعل الحجة عليه أو عدمهما دخل في هذا أبداً....

ولا مجال لدعوى أن تمام الموضوع الواقعي لجواز التعبد يتركب من شيئين، الشيء الأول ما هو؟ صدور الجعل في عالم الواقع، هو الجعل الواقعي للحكم المتعبد به أو للحجة، يعني جعل الله الشهرة حجة، إلا أن ترتيب الأثر ظاهراً مشروط بالعلم به ووصوله، يعني أنت متى لا يجوز لك أن تستند إلى الله؟ إذا لم يتحقق شيئان، يعني، لأن موضوع الحرمة يتركب من شيئين: الجعل الواقعي والعلم، إذا طيب فيه جعل للحكم الواقعي ولكن ليس عندك علم، وأسندته إلى الله، لأنه ليس بحرام، لأنه إذا انتفى أحد جزئي الموضوع، والموضوع الحرمة متركبة على جزئين، يصير ليس بحرام، ولذلك يقول، يعني سواءً انتفى وجود الحكم في عالم الواقع وأسندته إلى الله ليس بحرام، أو انتفى وجود جعل الحجية لما يدلل على هذا الحكم، كحجية الشهرة، الله ما جعل الشهرة حجة، وجئت أنت أيضاً أسندته إلى الله، أيضاً ماذا؟ ليس بحرام، لأن الحرمة متى تتحقق؟ إذا توافر الجزءان الموضع للحرمة، لكن نحن قلنا، صار عندنا إصرار فيما تقدم بأن الموضوع تمامه علم المكلف، لا دخل لجعل المولى للحكم الواقعي، ولا دخل لجعل الحجية عليه في الحرمة....

ولا مجال لدعوى أن تمام الموضوع الواقعي لجواز التعبد هو الجعل الواقعي للحكم المتعبد به أو للحجة عليه، إلا أن ترتيب الأثر ظاهراً يشترط بالعلم بذلك الحكم الواقعي ووصوله لوجوب الاحتياط فيه، يعني ممكن نقول إن أصل الحكم هو يتركب من جزئين، ولكن الله خلانا نحتاط لا ننسب إلا إذا حصل العلم مثلاً، ولكن نحن قلنا لا، المدار على العلم وحده، يعني ما فيه له شريك العلم هنا، لا جعل الله للحجية ولا جعل الله للحكم الواقعي، انتبهنا...
لوجوب الاحتياط فيه مع الشك، أو لأصالة عدمه، بحيث لو كان الأمر المتعبد به مجعولاً في الواقع، أو كانت الحجة عليه مجعولة ولم يعلم بهما، جاز التعبد واقعاً وإن حرم ظاهراً، لكن نحن قلنا،لا، حرمة واقعية،لدليل ذاك الرواية التي تقول في النار...

لماذا أصررنا على هذا المطلب؟ يقول لأن الأدلة التي تقدمت عندنا كلها ماذا؟ تحدد وتعين لنا هذا المطلب، يعني تقول لاندفاع هذا التوهم بظهور أدلة التحريم المتقدمة في الحرمة الواقعية وأن العقاب بملاك ماذا؟ معصية هذا المفتي، هذا القاضي الذي قضى مع أن قضاءه ما شاء الله طابق الواقع مطابقة مائة بالمائة، بس يجيء يوم القيامة، نقول له: يالله إلى جهنم، يقول: يا الله خليت عبادك يعملون بحكمك الذي موجود في اللوح المحفوظ، قال: لا يفيدك هذا، هم يدخلون الجنة وأنت تدخل النار، لأنه ما مشى على السراط المستقيم الذي الله يريده...

لاندفاعها بظهور أدلة التحريم المتقدمة في الحرمة الواقعية وأن العقاب بملاك المعصية لابملاك التجري كما قلنا، وهذا المعنى هو الذي يتطابق مع المرتكزات العقلائية والمرتكزات المتشرعية، والذي يصلح على ضوئها أن نفسر كل هذه الأدلة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
